
  
  
  
  
  
  

الضمانات العامة والاتفاقية لدائني شرکة الشخص الواحد 
  في النظام السعودي

  ""دراسة تحليلية مقارنة بالقانون الكويتي
  

  الباحث/ عبد الهادي بن محمد الشهري
  کلية الشريعة والقانون -جة الماجستير في القانون التجاريباحث لدر

  المملکة العربية السعودية -جامعة حائل
  

  إشرافتحت 
  د. عادل بن عبدالرحمن الشمريأ. 

  جامعة حائل - كلية الشريعة والقانون -قسم القانون
  
  
  

   
  

  



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)        مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٤١٨ 

  

  الضمانات العامة والاتفاقية لدائني شرکة الشخص الواحد 
  في النظام السعودي

  "دراسة تحليلية مقارنة بالقانون الكويتي"
  الباحث/ عبد الهادي بن محمد الشهري 

 المقدمـة:
ات ال  ا لل ا، وأشه أن لا الله إلا الله را، عل ل شيء آدا  ال جعل ل

ه وعلى آله  ا، صلى الله وسل عل ا ل خ  ث ل ع له ال ه ورس ا، وأن محمداً ع ا أس
اً  ا اً وأح ا ..أص ع   أما 

ماً  ي ع اد العال ة الاق ًا في ت ح لها دورًا مه اح أص ة ال ال  إن ش
ه م  أ عل ار وما  ل ال ا لها م أث على الع صًا، وذل ل د خ ع ال
ح  ودة ل ة ال ول ات ذات ال ت ال ه اد، فق  لة الاق رات ودفعا لع ت
ن  ات ت اء وتأس ش ة م إن غ ة وال س ة ال اد ارع الاق اب ال لأص

ا ه ال ن ه ة ع دي ن ه القان ول ه م ه في رأس مال ه اه ر م ق ودة  ت م
ة  ها في ال ي وح اهله ال ة ع  ن ة القان ول ة م خلال رفع ال ال
ا ي  اماتها ون نها وال ي ًا ل اج خاضعًا ش ن ال ها، فلا  ي ت تأس ال

انات قلل م ض ا  أس مال، وه مها  ي ق ة فق ال ال ال أم امه  ا  ال ي ه دائ
ة  ات ش ت ازها م أه م انات وب ع ال ض ع م ل  ات، ول ع م ال ال

 . ها م جهة أخ ل دائ ها، و ة ومال اح م جهة ال   ال ال

  أهمية الموضوع: 
ن م  ي ت ات، وال ل م ال ا ال اثة ه ة ح ة ال م ناح تأتي أه

ا ا ، وخاصة أن ه د ش واح ع ي وال ق العال ل ق راج وان في ال ل
ات  ع م ال ا ال لة تأس ه ه د ل ع اد وذل  ه على ن الاق ه أث و
قلال  ة م جهة وم جهة أخ اس س ة وال غ وعات ال اب ال صاً لأص وخ
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٢٤١٩ 

اعات  ر ن ه ار إلى  اس ذل الان ، وح ان ال ة ع ذمة ال ال ها ال ب ذم
. اح ة ال ال ائ وش   ال

  وع:أسباب اختيار الموض
ات. -١ ارها ب ال ل وان ا ال اثة ه  ح
ها ال  -٢ ا ن اح  ة ال ال ني وال  اح القان تع ال

. د ع   ال
ة ال  -٣ عامل مع ش ة ال عي ل الغ ح ال ة وال ن ة القان ا ف ال ت

اح م ن لائها.ال ة لع انات م ال ف ال ة، وت    اح
ة. -٤ ائ ة والق ام ة ال اء ال   إث
ي. -٥ ال  ازع في م ام وال وال  إفادة ال

 مشكلة الدراسة:
لي  الها الع ع م اح ل تأخ  ة ال ال ة ال في أن ش ال ل إش ت

ة صادرة ع ائ ام ق د أح قل وج انات  في ال  ز ض ارة ت اك ال ال
ات، وق  ع م ال ا ال عامل مع ه اك هاج ل ال فى أن ه ، ولا  ق الغ حق
ها وال ع  قلال انات واس ه ال هار وض ه م إ ع ال في ذل إلى ع

ها.   غ

  تساؤلات الدراسة:
؟ -١ اح ة ال ال م ش   ما ه مفه
ة ال -٢ ائ ش ؟ما هي خ اح    ال
ن  -٣ د وقان ع ات ال ام ال اح وفقا ل ة ال ال قة تأس ش ما هي 

ي؟ ات ال   ال
ا  -٤ ي ه ائ ة اللازمة ل ام ة ال ا ي ال ع ال د وال ع هل وف ال ال

ات؟  ع م ال  ال
؟ -٥ ائ لاء ال ة ه ا ها ل فاي مة وم  ق انات ال   وما هي ال
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  اسات السابقة:الدر
اح ذات  -١ ة ال ال ي ش ائ انات العامة ل ني لل ات ال القان ال اش

اد رق ( ة الات ار ات ال ن ال ودة في قان ة ال ول ة ٢ال ) ل
ة، رسالة  .٢٠١٥ ة ال ، جامعة الإمارات الع ه ة  ال ة سام اح لل

 . اج ل على درجة ال مة لل ة مق ام ش ة  راسة ع ف ث ال ت
ني  ل القان ث ال ع ال ل ت دة و ف الإرادة ال اح  ال ال
ي ح  ق له في  ا ل ات ن الإماراتي، وه عها وف القان ة ت انات و لل
ث ع  ي ي قل، و عًا م ض ع م اح  ة ال ال ني ل ل القان أن ال

انات ال د ال ع ام ال د وف ال ل خاص وم عامل معها  ائ ال
ي. ات ال ن ال قارنة مع قان   ال

ات  -٢ اح وآل ة ال ال ق الغ في ش فاء حق ة لاس ن انات القان ال
ي ن ن ال والف القان : دراسة مقارنة  د ع ام ال لها في ال اح تفع ، لل

ب،  مُ م  محمد س ح ق والعل ق د (ال ل سع لة جامعة ال م م
اح وم خلال  ة ال ال ائ ش راسة خ ه ال ة). ل ي في ه اس ال
ل  ل خاص ع تفع ث  ت أنها ت ، وج ل دق راسة  ه ال ال له
ان  قارنة مع ق ال ان فق  ت على ض ها، ور ، لا ذ انات العامة فق ال

ي . و ،  أخ اح ة ال ال ائ ش ت خ ي ذ ه ح أن لف ع 
د  ع ام ال ة وف ال ة ال انات العامة والاتفا ع ال وحاول ذ ج

ي. ن ال   والقان
ة  -٣ ي ال انات دائ ة ض ودة وما ة ال ول اح ذات ال ة ال ال ش

ي رق  ات ال ن ال ة  ١وفقاً لقان ة  .٢٠١٦ل ي وفا س : محمد ال اح لل
راسة  ه ال ق ه ، ت ق م جامعة ال ق لة ال عان،  مُ م ال
ات  ن ال انات العامة له وف قان ها، وذ ال ة وتار م العام لل فه لل
انات  لف م ح ال على ذ ال ي فه  . أما ع  ي فق ال

ة فق ي.العامة والاتفا ن ال قارنة مع القان ال د و ع ام ال   وف ال



الضمانات العامة والاتفاقية لدائني شرکة الشخص الواحد في النظام السعودي"دراسة تحليلية مقارنة بالقانون 
  الكويتي"

  عبد الهادي بن محمد الشهريالباحث/ 

 

٢٤٢١ 

  نطاق البحث:
اني:  اق ال د ال ع ات ال ام ال ان ت ن ة م د ع ة ال ة الع ل ال

ي رق (م/ ل م ال س ال ادر  ، ال ي ارخ ٣ال الإضافة إلى ٢٨/١/١٤٣٧)، ب ه، و
ا ، ون ف ام ال ، ون ار ه ال ام ال ص ن ، ودولة ن د ع ار ال ه ال م ال

ة ( ي س ات ال ن ال ص قان ان ت ن   ).٢٠١٦ال م
ماني:  اق ال ات ال ام ال ور ن ة ما ب تارخ ص راسة في الف ه ال ت ه

ي رق (م/ ل م ال س ال ادر  ، ال ي د ال ع ارخ ٣ال ن ٢٨/١/١٤٣٧)، ب ه، وقان
ي ( ات ال . ،)٢٠١٦ال ا ال ة ه ا ى تارخ    وح

عي:  ض اق ال ة ال ي (ش ات ال ن ال د وقان ع ات ال ام ال ن
.( اح   ال ال

  منهج البحـث:
عة  صفي وال م خلاله س وصف ال هج ال راسة ال ه ال ع ه ف ت س

هج  ة، وال ه ال ة ه ات وما ع م ال ا ال ة له ن قارن ب القان لي ال ل ال
ي وردت في  انات ال راسة لل ه ال اول ه ي، إذ ت ن ال د والقان ع ام ال ال
ة في  ن ص قان ا ورد م ن قارنة  لها وم ث ال ل د وت ع ام ال ص ال ن

ي. ن ال  القان

  إجراءات البحث:
ة: ات الآت ع ال اد ال ات   في إع

ادة الع  -١ ع ال ة.ج ادرها الأصل ة م م   ل
ي دق واضح.  -٢ ب عل أسل اغة ال    ص
٣-  . اردة في ال ة ال ات العل ل ة وال الألفا الغ ع  ال ة  ا   الع
٤-  . ث لالة م الأدلة مع ال ان وجه ال   ب
ها إلى   -٥ ار ون ث الآراء والأف ادرها، وت لات م م ق ص وال ث ال ت

  ابها.أص
٦-  . ه ي في ال ث العل اع ال   ات
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٢٤٢٢ 

سالة،   -٧ ة ال اجع في نها ة، وفي ال ما ي لأول م املة ع اب  مات ال ذ معل
ي أنها ل ت على  ع اب؛ فإن ذل  ة لل ئ مات ال عل وع نق أ م ال

لاً. ون) م ون) أو (تارخ ب عة ب ) : ًا ل اب، وذل ت   ال
ف لا ي ال  -٨ ، وع ال قل ي ال ل ذ اس ع ال ، وذل ق

اب.   ال
ام  -٩ ها.الال عارف عل   علامات ال ال

ت. -١٠ ى وج راسة م ها ال ل ي ت ة ال ائ قات الق   ذ ال
لة -١١ ة م ال ع ة ال ال ام    .الال
ة ال ت  -١٢ ة في نها ة.نوضع خات اس ات ال ص   ائج ال وال
ل الفهارس اللازمة. -١٣   ع
١٤- . ها ما ذ ي وم ض اهج ال العل ام    الال

  تقسيمات البحث:
ة، وفهارس. ، وخات ، وم ه مة، وت : مق ن م   وت

  ة:المقدم
 ، ار ال راسة، وس اخ اؤلات ال راسة، وت لة ال ع، وم ض ة ال ها: أه وف

. ة ال ، وخ هج ال ، وم ود ال قة، وح ا راسات ال   وال
: اح ة ال ال م ش : مفه ه   ال

اح ة ال ال ل الأول: تع ش   ال
اح ة ال ال ائ ش اني: خ ل ال   ال
اح ة ال ال   ال الأول: تأس ش

اح ة ال ال اش ل أس ال ل الأول: ال   ال
احا ة ال ال اش ل أس الغ ال اني: ال ل ال   ل

اح ة ال ال ي ش ائ ة ل ن انات القان اني: ال   ال ال
اح ة ال ال ي ش ائ انات العامة ل ل الأول: ال   ال

اح ة ال ال ي ش ائ ة ل انات الاتفا اني: ال ل ال   ال
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ص ائج وال ـــة وال ـات   ات.ال
ادر: اجع وال   ال

  الفهـارس العامـة:
ة.   - س الأن   فه
اجع.   - ادر وال س ال   فه
عات.   - ض س ال   فه

  التمهيد
ل أول  اح  ة ال ال لٍ م تع ش ث ع  ه س ا ال في ه

ل ثانٍ: اح  ة ال ال ائ ش ق ل   وم ث س

  المطلب الأول
  الواحد تعريف شركة الشخص

نة م ش واح  ة م ها أنها ش فات م ة تع ع اح  ة ال ال ف ش ع

ة أس مال لل ه  لغ ال رص ود ال ائ إلا  ل م خ  لا ي
)١(

.  
اً  ان أو مع اً  لفة م ش واح  ة ال أنها ال ع  فها ال وق ع

قلة  ة م ة ذمة مال ه ال ن له ة و ه ال س ه ، وق ت ة لل ال مة ال ع ال
قاء ش واح  اء  ة م ش واح ج ول إلى ش اءً م ش واح وق ت اب

ها ف
)٢(

اء ت الاتفاق على تع لها  ، ة س ه ال ها ه م عل ي تق ة ال ه فإن الف وعل
ل ع ذم ف ء م ماله م م ش ما ب ج ق ة م أم لا، هي أن  ال ه ال

ة  ع ة ال ة ت ال ار ش ل سع في إ ء في ع ا ال ار ه أجل اس
ق. ج لها حق امات و ها ال ت عل املة، و   ال

                                                 
ي،  ١( ة القل ارة، س ات ال ة ا٥) ال ه ة، ، دار ال ة، القاه عة ٤٠، (٢٠١١لع س ). م

 ، اس ناص ر ال ارة، ال ات ال وت، ٢ال ة، ب ق ي ال ل رات ال  ).٥/١٥، (٢٠٠٦، م
ة ٢( ات الأردني ل ن ال اح في قان ة ال ال ة  ١٩٩٧) ش لة له ل ع ان ال ، ٢٠٠٢والق

ارة، لة ال وم، دراسة مقارنة، م الله خ  ).٢٥٦، (٢٠٠٥، ٣، ع١١م  ع
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٢٤٢٤ 

ا ن لاً في ف ة ف ل ال ة ل عال ات  ة ت ة ع ه ال ل على ه وق أ
)١(

 

ي أقا ودة) ال ة ال ول د ذ ال وع الف ى (ال اداً ت ة اع ه ال ة ه م ف
ة ذمة ال ة ول على ف ع ة ال ة ال على ف

)٢(
.  

ل  ة  ع ال فى ب اح بل اك ة ال ال د ش ع ف ال ال ع ل 
ف عام " ه وع  ه في م ل م اه  أن  ان أو أك  اه ش ق م  عق يل

ل أ ة م مال أو ع ق ح ح ب أ ال ام ما ق ي ا معاً لاق ه ا و م ع ه
ارة" ح أو خ وع م ر ال

)٣(
.  

ع م ذ ال ال اؤل ع س ع ر ال ، ي اء على س ة و فاً ل د تع
؟ اح أ  ال ال أك ل د ي ال ع أن ال ال اؤل  ا ال اب ع ه ق 

ة، وأن ش  م ال فه َّة ل عاق عة ال ه ال ح  اء س د اس اح م ة ال ال
ال

)٤(
.  

ة ال  ي ل ع ال ا أشار ال له "ب ق ة  فه لل اح في تع زال  –و
ي ي ال ال ن في الأح ها القان دة  – عل ف الإرادة ال ف  ة ب س ال أن ت

"ل واح
)٥(

ه الإشارة، ح  ي على ه ع ال قف ال فاً  ول ي أنه ذ تع
امل ش واح  ال ل رأس ماله  وع  أنها "كل م اح  ة ال ال خاصاً ل

                                                 
)١. اح ة ال ال لاق لف ش لاً ع إ ة ب ه ال اقي ه ع الع  ) وق أخ ال
ي،٢( ل ة الق ارة، س ات ال جع ساب ( ) ال  ).٤٢- ٤١م
ي رق (م/٣( ل م ال س ال ادر  ، ال ي د ال ع ات ال ام ال ة م ن ان ادة ال ارخ ٣) ال )، ب

زراء، رق (٢٨/١/١٤٣٧ ل ال ار م ارخ ٣٠ه، وق  ه.٢٧/١/١٤٣٧)، ب
ادر ٤( ات ال ام ال ن م ن ة وال ام ادة ال ادة ال اءً م ١٤٣٧) ح ذ في ال ه: (اس

ة  ل ات ال ارة العامة وال فة الاع اص ذو ال ولة والأش ز لل ام،  ة) م ال ان ادة (ال ال
ولة وا امل لل ة م ال اه ة م ة ملاي رال، تأس ش قل رأس مالها ع خ ي لا  ات ال ل

ة  أس ة ال ها ال ا ف اه  ات ال ات ج ا ال صلاح ن له ، و ش واح
ة) م  ان ادة (ال ام ال اء م أح ائة: (اس ع ال ن  عة وال ا ادة ال ل في ال اتها). و وسل

ز ام،  ع  ال ول ج ، أو أن ت ودة م ش واح ة ال ول ة ذات ال س ال أن ت
ه م مال  ا ال على ما خ ة ه ول الة تق م ه ال . وفي ه ها إلى ش واح ح

ة). ن رأس مال لل  ل
ادة (٥( ي، رق ٣) راجع ال ات ال ن ال ة ١) م قان  .٢٠١٦، ال
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ال  ار رأس ال ق اماتها إلا  ة ع ال أل مال ال ، ولا  ار عي أو اع
اب،  ة لأ س م الأس د ملاك ح رأس مال ال ة، وذا تع ال لل

ن إلى  ة القان ق ل  ودة"ت ة م ل ة ذات م ش
)١(

 .  
ل أن  ا ال د ه ج ف ب ا اع د ح ع ض على ال ال ف ان م ال إلا أنه 
ع   ، اح ة ال ال ام ش اب خاصًا لأح د  ف ي   ع ال و ال و ح

ة. ي ات أو إضافة مادة ج ام ال ة م ن ان ادة ال اغة ال   ص
  المطلب الثاني

  شركة الشخص الواحدخصائص 
ا أن   ، اح ة ال ال ورة الأخ  غ ض ي ت اب ال ي م الأس اك الع ه
اء  ق اس ات،  ل م ال ه ال ت على الأخ به ي ت ات ال ي م ال اك الع ه
ن،  لاع على أراء فقهاء القان الا ي و د ال ع ات ال ام ال ة في ن ام اد ال ال

ا يلي: تل  ، اح ة ال ال ائ ش ات خ    أه م
اء د ال   زوال ر تع

اً، وق  اً  ن ش ، فق  اح م ش واح فق ة ال ال ن ش ت
اراً  اً اع ة )٢(ن ش اح ع  ة ال ال ا أه ما  ش ، ولعل ه

اداً على عق ب  م اس ات، فهي لا تق ادًا على الإرادة ال ، بل اس ف أو أك
دة ول العق ف ة الإرادة ال ه ال ر ه ح م ، فأص س دة لل ف ال

)٣(
.   

وعات ل لل  الإدارة الأف
ل الإدارة  ة العامة وم لة لل ات ال ل ع ال احـ ج ارس ال الـ

ودة، دون ا ة ال ول ات ذات ال ي في ال ة وال ت اءات ال اجة إلى الإج ل

                                                 
ادة (١( ي.) م٨٥) راجع ال ات ال ن ال   قان
ادر ٢( ات ال ام ال ن م ن ة وال ام ادة ال ا ن ال ادة ١٤٣٧)  اءً م ال ه: (اس

امل  ال ة  ل ات ال ارة العامة وال فة الاع اص ذو ال ولة والأش ز لل ام،  ة) م ال ان (ال
ة ملا قل رأس مالها ع خ ي لا  ات ال ولة وال ة م ش لل اه ة م ي رال، تأس ش

اتها). ة وسل أس ة ال ها ال ا ف اه  ات ال ات ج ا ال صلاح ن له ، و  واح
، دار ٣( د محمد اب شاد قارنة، م عات ال ع ال وال اح في ال ة ال ال ) ش

ة، ( ة، القاه ة الع ه  ).٧١ال
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٢٤٢٦ 

ع  ة و د ادرة الف ق ال ا ت ه ل الإدارة، و اراتها، أو م ة العامة وق ة ال ع ب
عة  ارات س ا فالق ود، وم ه ـ ن غ م ـار م وعه في إ ي م ال أن ي

ا  لل ال ة،  قل ات ال ال في ال ه ال ا عل ات أسهل م ح في وال
ه اً غ ي ار م اح أن  ة ال ال ش

)١(
.  

اج ة صفة ال اب مال رأس مال ال م اك ع
)٢(

   
ودة  ة ال ل ، ال اج ة صفة ال اب مال رأس مال ال م اك د س ع ع
امات  ال م  اج ولا يل ، فإنه لا  صفة ال اح ة ال ال ال رأس مال ش ال

ار، ح ة ال اه في ش ودة، أو ال ة ال ل ة ذات ال ال ال في ال اله 
. ، أو ال الأسه ة  ص ة وال اه   ال

ر  ق ه  ل عا ت م لاء ج ة، ح إن ه ة ال ص ة ال صي في ش ال
، على ارا آخ اً ت ا ه ن ارس ة، ما ل  تاجًا ل نه في رأس مال ال ل  ما 

ة   ن ال اصة ع دي اله ال أل في أم ام ال  ع ال ال
ن  ي ة ع تل ال ه ال ل م

)٣(
.  

قاله لة ان وع وسه ار ال ة اس ان   إم

د  أ تع م على م ي تق ة ال قل ات ال اء، في ال ت على وفاة أح ال ي
قف ال اب م رثة في ال أخ ال اء، أن  لاء ال اء، ح  له اء الأح

، في ح أن وفاة ال  ن  ذل ان القان ، أو إذا  ل عاده إذا ورد ش ب اس
رثة، ح لل اح ت ة ال ال ح في ش ة م  ال فاة ب ه في حالة ال وح

                                                 
ام ال١( ح ال ، () ش جع ساب ، م د ال اع سع ، م د ع  ).٣٥٢ار ال
)٢ ، اص فق ات الأش ام في ش اج على ال ال اب صفة ال د اك ع ) ق ال ال

ادة رق ( فة ١٧ف ال اص م ذو ال ة ب أش ام ش ة ال أن "ش ات  ام ال ) م ن
اً في ول ش ها م ن ف ن ة  اماتها،  ال ة وال ن ال ام ع دي ال اله و ع أم ج

." اج ها صفة ال  و ال ف
ودة ٣( ة ال ول اح ذات ال ة ال ال ي ش ائ انات العامة ل ني لل ات ال القان ال ) إش

اد رق ( ارة الات ات ال ن ال ة ٢في قان ، رسالة٢٠١٥) ل ه ة  ال ،  ، سام ماج
ة،  ة ال اح دراسة في ٢٢، (٢٠١٨جامعة الامارات الع ة ال ال ائ في ش انات ال ). ض

ن، ع  لة روح القان ، م ي، عا راش ال ن ال  ).٣٢٢، (٢٠٢٠، ٨٩القان
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٢٤٢٧ 

ن  اح للغ  ة ال ال ع ل ال في ش ا أن ال ة.  ح ال
ار ال م  اء، فه ال  ائج رف ال را م ن ن م ا؛ لأن ال 

ات ال  ة في ش ة مه ه م ه، وه اس ي ت فاء ال و ال اس وش وال ال
اح ال

)١(
.  

ني ل القان لة تغ ال   سه
ة  ول اح ذات ال ة ال ال ني ل ل القان لة تغ ال ه ل   ك

و  ل آخ م ال اح إلى ش ة ال ال ل ش ات، وق ي ت دة ال ع دة إلى م
ة اه ة ال ات  ال

)٢(
ة  . ل ش ة ت ان ق إم د ل ي ع إلا أن ال ال

اء،  ع ال في ي أح ال اح في حال اج ة ال ال ام إلى ش ال
ألة ه ال اهل ه غ في ت ج م ح إنه لا ي

)٣(
. 

ة ه ات ال ال م تأس ال
)٤(

ة  ر   وال
قل ع اث ق  ة لا  اء في أ ش د ال ن ع أن  امي  ا ال إن الاش
اء  ع معه ش اً و اً فعل اً واح ها ش ل ان  ي  ة ال ه ات ال عاً م ال خل ن

ن  ائها، ولا  ة لإن ام ها ال و ة ش ل ال ون  ت اء  آخ لاء ال له
ة ح فعل

)٥(
ن  . أن ت اص  ة الأش ة ل ه ات ال ه ال وق ت ه

ا  ا ها م م ا ف ة ل ار ش ل في إ الع اً  ه أ ، ورغ ودة أمام الغ ه م ول م
ة  ة لل قل ة ال فًا في الف ا مال  م ، وه د وع ف ار م ل في إ ق الع تف

م عل ي تق ق ال افة  ة  رة ال غل على ص اء إلا أنه  ال د ال ى تع
اء ى ب ال ات ح الإث
)٦(

ة أن ال ، ا أن ف ح ال  ك ة ه ال ه ال في ه

                                                 
)١) ، جع ساب ، م د ال اع سع ، م د ع ار ال ام ال ح ال  ).٣٥٣) ش
ة ذات ٢( ان، ) ال قافة، ع اة، دار ال اد الق ، مفلح ع اح ة ال ال ودة وش ة ال ول ال

٣٩، (١٩٩٨.( 
ها.٣( ي وق ت معال ات ال ام ال وع ن ح م ة م خلال  ه ال ق ال له  ) ق ت
جع ساب٤( اة، م اد الق ، مفلح ع اح ة ال ال ودة وش ة ال ول ة ذات ال  ).٣٨، () ال
جع.٥(  ) نف ال
)٦) ، جع ساب وم، م الله خ ات الأردني، ع ن ال اح في قان ة ال ال  ).٢٦٩) ش
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٢٤٢٨ 

ة  فعه ن إدارة ال ا ي ارة م فاً م أ خ ل له هاج دائ خ ارة ت ل ال س
ق  ال وال ل الأش أف

)١(
. 

  يالمبحث الثان
  تأسيس شركة الشخص الواحد

ة وه ما  اش رة م اح  ة ال ال أس ش د ب ع ف ال ال اع
ها في  ل ح اع  ة في حال اج ار ال ل الأول، أو اس ه في ال ث ع س

ٍ ثان:  ل   ي ش واح 
  المطلب الأول

  التأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد
أس ال ال دق  ف ل إراد م ع اح  ة ال ال أ ش أن ت اش 

)٢(
، أ 
اب  اك إ ، أ أنه ل ه ج عق أ  ى آخ لا ت ع دة،  ف إرادة ال ال

ل وق
)٣(

ع لها سائ  ي ت ها ال و نف ها أ الإرادة لل ع في تأس ، إلا أنها ت
ة ض ان أو م ة  ل ات ش ال

)٤(
دة إ ة العامة . و الع ار ال ها في إ ل

ات.   لل
ة اه ة ش واح م اش ل أس ال   ال

ادة ( أس ٥٥فق جاء في ال ح لها ب هات ال ات على ال ام ال ) م ن
: ة م ش واح اه ة م   ش

ولة. -١  ال
ارة العامة. -٢ فة الاع اص ذو ال  الأش
ولة. -٣ لها لل ة  ل ات ال  ال
ي  -٤ ات ال ة ملاي رال.ال قل رأس مالها ع خ   لا 

                                                 
ح١( ام ) ش اع ال ، م د ع ار ال ، ( ال جع ساب ، م  ).٣٥٢ال
ادة (٢( ات.١٥٤) و(٥٥) راجع ال ام ال  ) م ن
اع ال٣( ، م د ع ار ال ام ال ح ال ، () ش جع ساب  ).٣٤٧، م
)٤) ، جع ساب ، م اس ناص ر ال ات، ال عة ال س  ).٤١-٤٠) م
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٢٤٢٩ 

ة ش  أس ش ع ب اص ال ح ال للأش ُفه م ال أنه لا 
ة، بل ه مق اه .واح م ار اص الاع ا اش ال   فق على الأش ك

. ة ملاي لغ خ ها وذل  أس ة ل أس مال ال ضع ح أدنى ل   ب
اش ل أس ال ودةال ة م ول   ة ش واح ذات م

ادة ( ودة، ق ن ال ة ال ول ة ذات ال ة لل ال ام ١٥٤أما  ) م ن
ات:   ال

١- . ودة م ش واح ة ال ول ة ذات ال س ال   ز أن ت
ة. -٢ ن رأس مال لل ه م مال ل ا ال على ما خ ة ه ول  تق م
عي أ -٣ ز لل ال ة لا  ول ة ذات م ل أك م ش س أو ي ن ي

. ودة م ش واح  م
ة م ش واح (ذ صفة  -٤ ل ودة ال ة ال ول ة ذات ال ز لل لا 

ودة م  ة م ول ة أخ ذات م ل ش س أو ت ة) أن ت ار ة أو اع
.  ش واح

ة م ول ة ذات م أس ش اح ب ود م خلال ش ذه ال إلى ال
ا  ان ه اء  ، س ا.واح ارً ًا أو ش اع ل  ال ح أدنى و  ال 

ق  ق اع ل رة وض ل خ ها، ق  ي م ت ع ألة  ه ال ك ه ة، وت أس مال ال ل
أس  م وضع ح أدنى ل لام ال على ع ، وحقاقًا لل لا  اناته عف ض الغ و

ة ه ال ن مال ه ات عادةً ما ت ل م ال ه ال اب أن ه ، ولعل م أه الأس
ن  ارة فلا ت ا ال ارس غار أن  ار ال ة،   لل س ة ولى م ة وصغ ناش
ارع م  اب أن ال ن أح الأس ة، وق  ة ال ال لائة ال اب ال اً على أص ح

ع ة، فلا  او ة ل م ال ها وال ع اءً على ح  ال، و أس ال ضع ح ل قل أن ي

اس ار ال م وضع ح أدنى ه الق ع ل ذهاب ال  م  أن نق ما تق
)١(

ا  . ب
ة  ول اح ذات ال ة ال ال أس مال ش اً أدنى ل ي ح ع ال د ال ح

                                                 
ادة ( )١( ن رأس مال ١٦١جاء في ال ة: ( أن  ات ع رأس مال ال ام ال )، م ن

ضها). ق غ اً ل ا ها  ة ع تأس  ال
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٢٤٣٠ 

لغ  ودة  ها في ت ب ١٠٠ال ، معللة ذل رغ ي فق لا غ ار  ة دي

ولة ال ة ب ل ال ال الأع
)١(

.  
ة أمام  ة على عات ال ول ار ال ادة ع مق ه ال د ال م خلال ه ا ح ك

ال اح إلا  ال ال ال ع على أم ج ها،  لا  ال د في الغ ودائ ار ال ق
ة. ح لل ال رأس مال ال ادة أنه ل ُ ا ذ في ال لاح م أس و عي ب

. ودة م ش واح ة م ول ة ذات م لاك أك م ش   أو ام
  المطلب الثاني

  التكوين غير المباشر لشركة الشخص الواحد
ة تأس    ، أن ال اح ة ال ال اش ل أس الغ ال ال ق 

نة أصلاً على أساس  ة ال ار ال ى آخ اس ع  ، العق ج عق ب ش
ب ش أو أك

)٢(
، ففي  ع ال أو الأسه إلى ش واح ، م ث آل ج

ام ة ال ق ة  اء ال الة أن الأصل انق ه ال ه
)٣(

ار  ، إلا أن ال اس ح  ق س
ات ألا وه  ل في ال أ ور أص ن زوال ل ار  ا الاس ه فأن ه ة، وعل ال

اء د ال أ تع دة وال في  ،)٤(م الع ة إلا أن  اه اً في  ا الأم ص ن ه ق 
ة  أن ش ان ي  ة  ل م ة وفي  م ال فه ا مق ال ل ه ل ام  ال

اء د اس اح ل الا م ال ال
)٥(

.  
ة اه ة ال اح م ش ة ال ال اش ل أس الغ ال   ال

ة، فق  اه ة ال ة لل ادة (ال أنه:١٤٩جاء في ال ات  ام ال   ) م ن
 . اه واح ة إلى م اه ة ال ع أسه ش  إذا آل ج

                                                 
اح دراسة في١( ة ال ال ائ في ش انات ال جع  ) ض ، م ي، عا راش ال ن ال القان

) ،  ).٣٢٥ساب
)٢) ، جع ساب ، م اس ناص ر ال ارة، ال ات ال عة ال س  ).٥/٧٢) م
ادة (٣( ة م ال ال ة ال ع الأسه ١٦) جاء في الفق ع ال أو ج قال ج ات: (ان ام ال ) م ن

غ ال  ، ما ل ي اه واح ام)إلى ش أو م ام ال ة وفقاً لأح ار ال اه في اس  .أو ال
)٤) ، جع ساب ، م اس ناص ر ال ارة، ال ات ال عة ال س   ).٥/٧٢) م
ادة (٥( .١٥٤) و(٥٥) راجع ال د ع ات ال ام ال  )، م ن
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٢٤٣١ 

 ) ادة اردة في ال و ال ه ال اف  ام٥٥لا ت ) م ال
)١(

. 
 .اماتها نها وال ولة ع دي ها م ة وح قى ال  ت
 .ة ف أوضاع ال اه ت ا ال ا  على ه  ك
 ة لها إلى ش اوز  ت ة لا ت ودة م ش واح خلال م ة م ول ذات م

ام. ة ال ق ة  ة، ولا انق ال  س

ة ال  ة إلى ش اه ة ال امي ل ل ال ل ال أنه  ت ا  لاح هُ
ة إلى ش واح في حال  ع أسه ال قال ج ة في حال ان ول اح ذات ال ال

ا عاً، ولا ت ادة (كان ال  و ال ه ش ات.٥٥ف  ام ال   ) م ن
ادة ( و ال ه أح ش اف  ان ت ات، فأجاز ال ٥٥أما إذا  ام ال ) م ن

الفة م ال ال مفه إع ، وذل  ة ل واح اه ة م ل ل ال
)٢(

.  
ف  ة، ل اوز ال ة لا ت ه م ع الأسه إل اه ال آل ج ح ال لل م

امي أوضاع لها ال ل ش ل على ت ة أو الع ءً م أسه ال ع ج ه،  أن ي
ام. ة ال ق ائها  ودة، أو انق ة م ول ة ش واح ذات م   إلى ش

ة  ول ة ذات ال اح م ش ة ال ال اش ل أس الغ ال ال
ودة   ال

ا ودة فق جاء في ال ة ال ول ة ذات ال ة لل ام ١٥٤دة (ال ) م ن
ات:   ال

 . ها إلى ش واح ع ح ول ج  أن ت
  ن ه م مال ل ا ال على ما خ ة ه ول الة تق م ه ال وفي ه

ة.  رأس مال لل
  ة ة وال ي ال ل م ي وم ات ال ات وسل ا ال صلاح ن له

اب. ا ال ها في ه ص عل اء ال  العامة لل

                                                 
ة (١(  ).١٨) راجع صف
ال على نف٢( يء  لال ب ال الفة: الاس م ال فه ق  ق )  ر في ال ي ال ال

اه. ا ع  ع
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٢٤٣٢ 

ة إلى ش واح فإن فه م  ع ح ال ادة أنه في حال ذه ج ه ال ه
ة ل إلى ش ة ت ام. ال ة ال ق اح وذل  ة ال  ال ال ن ش ًا ل ن

ة وغ  ة العاد م ة الع ات ال ه سل ع ب ي ، فإنه  اح لها مال واح ال
لة ات ال ل ات وال لاح ل ال ل  ة، و ة العاد ل إدارة أ ش ل

)١(
.  

  المبحث الثاني
  الضمانات القانونية لدائني شركة الشخص الواحد

لى في  قة ال ، ال اح ة ال ال اجه ش ي ت ر ال إن م أدق وأه الأم
 . ائ ن معها وخاصة ال عامل ة الغ م ي ا   ح

ا ما  ، وه ة له ا انات ال قاد ال لاح اف اح إلى ح إنه م ال ع ال ا  ح
ا ار ال ائ على غ ة ال ا انات ل ب إجاد ض ج ل ب ات الق ها ال ف ي ت نات ال

.    الأخ
ن  له، و ل رأس مالها  ن م ش واح  ة ت ق  ث ع ال إذ م ال

ة. ا انات  ف ض نها، ما ل ت ه ع دي ولا وح   م
ة ال اؤل ع ما ر ال ه ف ها؟وعل ف ي  ت   انات ال

  المطلب الأول
  ضمانات دائني شركة الشخص الواحد وفقاً للقواعد العامة.

ة  ي ش انات دائ ث في الأول ع ض : ن ع ل إلى ف ا ال ق ه س
ان  ل ال ي ت اح ال ة ال ال ة ل ال مة ال م ال اح م خلال مفه ال ال

ع ، وفي الف ان ات العام لل ام ال ة وفقا ل ام انات ال ث ع ال اني ن   .ال
ادة ( ف على أن:٢٠ن ال في ال ام ال   ) م ن

  م نفاذ ي ع ال ال ت على ال على أم نه، و ي ة ل ي ضام ال ال ع أم ج
زة اله ال ف في أم ه م ت م  ق ما 

)٢(
. 

                                                 
ة م ١( ، جامعة القاه ،  م القادر ع ، خال ع د ع ام ال اح في ال ة ال ال ) ش

ة،  ج ة وال  ).١٠٩، (٢٠٢٠اللغات الأج
ادة (٢( ي رق م/٢٠) راجع ال ل م ال س ال ادر  ي ال ف ال ام ال ة  ٥٣) م ن  .١٤٣٣س
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٢٤٣٣ 

ادة ( ي في ال ع ال ال ) ٣٠٧ون ال ي على أن أم ني ال ن ال م القان
نه ي فاء ب ة لل ي ضام ان له  ،ال ان، إلا م  ا ال اوون في ه ائ م ع ال وج

ن. قا للقان م  ق ه ح ال  م
ع  ة إلى ن أر ال مة ال ام) في تع ال ن (ال اح القان لف ش وق اخ

اهات:   ات
ع الأول: عة ال ال ها أنها م ي ي لا  تق ات ل ما ال اج ق وال ق

  ال.

اني: ع ال ة ال ال امات ال ق والال ق ه ال عل  ة ال لأن ت صلاح
)١(

.   
ت  ة،  اع ال مة ال د لل م ال فه ى ن ال ع أن ن ا ال لاح م ه

ال.  لاك الأم ة على ام رة ال   الق

: ال ع ال ةتع  ال اد ة الاق ة ذات ال اد اص ال ع م الع ع م
)٢(

.  
. اد اد الع الاق ة على اع ال مة ال ع ت ال ا ال   وفي ه

ع: ا ع ال ال في  ال عل  ي ت ن ال ي ال وال عة الأم ة هي م ال مة ال ال

وق مع
)٣(

.  
ق ة ب ال مة ال ه ر ال ع  ا ال .أما في ه    مع

ة إلا أنه    ال مة ال اصل ب في تع ال لاف ال ان م أم الاخ ا  ومه
ي لل  ة ال ال ق ال ق ع ال ة: ج ال مة ال فات أن ال ع لة ال ل م ج

ه ائ ه ل ي عل ة ال ال امات ال ع الال وج
)٤(

.  
                                                 

ة، ) ١( ة، القاه ة الع ه ي، دار ال دود  ال ن، ع راسة القان خل ل  ).٦٠، (١٩٨٠دراسة في ال
ي، ٢( ، دار الف الع ح ال ة، د.ح ع ن اك القان ق وال ق  ).٢٥٤-٢٥٣، (١٩٧٥) ال
)٣ ، ة، جامعة ع ش ة، رسالة عل ال مة ال م ال فه ة ل اولة نق في ). ذ ١٨٥، (١٩٥١) م

ان  ، دراسة مقارنة، د. نار اح ة ال ال ودة وش ة ال ول ة ذات ال ام العامة ل الاح
القادر،   ).٧٦، (١٩٩٦، ٢ع

)٤ ، ن اء، ت عه الأعلى للق ة ب صالح، ال ئ راض ، ال اح ة ال ال ة وش ال مة ال ) ال
١٨، (٢٠٠١.( 
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٢٤٣٤ 

لاح أ فات الفقهاء  ادت وتع ه ال اء على ن عل ق و أ م اك م ن ه
ة  ول ة لل ال نه، أما  ي ة ل ي ضام ال ال ع أم ل في أن ج لة ت ة أص وقاع
اء م  ا هي إلا اس ، ف اح ة ال ال ها ش ات وم اع ال ع أن ود في  ال

ة.   القاع
  المطلب الثاني

  ضمانات دائني شركة الشخص الواحد وفقا لنظام الشركات
ة عادة ما  ل ازن ب م اد ت ، إلى إ اح ة ال ال ن مع ش عامل عى ال

انات  ه ال ات، فهل ه ام ال اع ن ام وق ، م خلال أح ائ ة ال ل ة وم ال
ودة  ة ال ول ل ال ها، خاصة في  ة ومال قه م ال فاء حق اس ائ  ة لل كا

ة؟ ال ال   ل
ودة ل ة غ ال ول احال   ل ال

ادة ( أنه:١٥٥جاء في ن ال ات  ام ال   ) م ن
اله  ولاً في أم ودة م ة ال ول ة ذات ال ال لل ن ال ال
ة، وذل  اس ال اجهة الغ ال تعامل معه  ة في م امات ال اصة ع ال ال

ة: ال الآت   في الأح
ة -إذا قام -أ ه، أو - ء ن ة ش ل  ب تها أو ق هاء م ل ان ها ق ا و ن

ض ال أن م أجله. ق الغ   ت
. -ب اصة الأخ اله ال ة وأع ال ال ل ب أع ف   إذا ل 
ة. - ج ار ة الاع ابها ال ل اك ة ق اب ال الاً ل   إذا زاول أع

أس مال ودة ل ة ال ول اح هي ال ة ال ال ها، فلا لعل م أه ما  ش
ها ل دائ اصة م ق ة ال ال مال ال دة على أم  الع

)١(
ق تع  ، وفي ذات ال

. ائ اً م جهة ال ة ع ه ال   ه
                                                 

ام ال )١( ن: انق ها في القان ا له م رأس ل عل ائ  ول أمام ال ى أنه م ا مع ة:  ال مة ال
ة عامة، وه ذات ال  قاع ها، وذل  ه إفلاس مال ت عل ة لا ي ا أن إفلاس ال ة،  مال ال
ة مال  ول ة م ود ة م عارض ف ة، ح ت ه ال اف به م الاع ع ال إلى ع ال دفع ال

ة  اح ة ال ة ال ة)، راجع صف ال مة ال ة ال أ (وح نها أمام الغ مع م  .٢٣ع دي
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٢٤٣٥ 

ة،  ال ال ودة ل ة ال ول ادة أن ال أجاد في ض ال لاح م ن ال
ان ال أ ش  ة، وفي حال الاخلال  و قاس ة  و ال ضام  جعلها م

ة. ي ال اه دائ   ل رأس ماله ت
ه أو  ة ش ة ب ا ال أنه إذا قام مال ال وق ذه ال م خلال ه
ه  اح ان  ض ال أن م أجله و ة أو الغ ة ال هاء م ل ان ا ق وقف ال

ة  ن ال ة ع دي ة ال ول ال دًا  ن مه ة  ة م مال ال ء ن أمام س
الغ

)١(
.  

ام  ة في حالة  ع ة ال ال ال ع م ال فه م ال أن ال ن ا  ك
ادة رة في ال أ فعل م الأفعال ال ال  ال

)٢(
.  

ة ي ال ة م ول   م
ادة ( ات:١٥٤جاء في ال ام ال   ) م ن

 ل لها أمام ال ن ه ال  ( ي واح (أو أك ز له تع م اء أنه  ق
ال ل  ولاً ع إدارتها أمام ال ال ، وم ات ال والغ وه

ة.  ال
ال  ي ه ال ا ال ان ه اء  ة، س ي ال اءل م الأصل أنه م ال أن 
ة،  ام أو عق ال الفة ال ، أو م ال  الغ ل ال ان مع م ق ة، أو  لل

ا الفعل ا ل ت ه اء  وذل  ة، وم الأخ ه دائ ال ا ف  ، ر على الغ ض
ة، أو  اب ال ه م الغ ل ة إل ل ال ال ي الأم ة ت ي ال ها م أل ع ي  ال
انه  م ائ ق ك  ة إلى أح ال ء حالة ال في س ة ت ة غ ص ان تق م

ر ه ال و
)٣(

.  

                                                 
)١) ، جع ساب ، م القادر ع ، خال ع د ع ام ال اح في ال ة ال ال ها.١٠٣) ش ع  ) وما 
ام ٢( لها في ال ات تفع اح وآل ة ال ال ق الغ في ش فاء حق ة لاس ن انات القان ) ال

: دراس د ع ل ال لة جامعة ال ، م ب،  م ي، محمد س ح ن ن ال والف القان ة مقارنة 
ة، مج اس م ال ق والعل ق ة ال ل د،   ).٦٠، (٢٠٢١، ١، ع٣٣سع

امعي، ٣( ه، دار الف ال ال  فى  ارة، م ات ال ة ال ٢٩١، (٢٠٠٥) ال ). ش
ات،  ان ال ، دراسة مقارنة في ق اح ة، ال ي امعة ال الله، دار ال ) ١٤٨، (٢٠١٦ثام خل الع

ها. ع  وما 
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٢٤٣٦ 

ر ا ادة ي ة على م خلال ما جاء في ن ال اش ع م ج اؤل هل  للغ ال ل
د  ع ه،   قه م فاء حق ة واس دة أولاً على مال ال ة دون الع ي ال م

ن  فاء ما ت دفعه م دي ة واس ي ال ال على م ال
)١(

.  
ة في حالة  ن ال ة أمام الغ ع دي ي ال ة م ول ة م ال عالج ال إش

ال ه،  ة تق ي ش الح دائ ي ل انات ال ة زادة في ال عال ه ال ام وتع ه
ادة ( ، وذل م خلال ال اح ات: ١٦٥ال ال ام ال ون () م ن ي ن ال

ول ام -م اء أو الغ  - ال ة أو ال ر ال  ال ع تع ال
ام عق تأس ال  ام أو أح ام ال ه أح الف ه  م ر م ة أو  ما 

.( أن ل  ع  غ ذل  ي  ق ل ش  ، و له اء في أداء ع   م أخ
ة: ل ال اح ع ش   الإف

عامل  ة لل ال انات الهامة  امي م ال ة ال ل ال اح ع ش ع الإف
ة مال رأ ل ود م ه  ف ه م مع ت عل ، وما ي ة ش واح س معها، وأنها ش

ة مال ال
)٢(

ار  ، ها ال ة واس ان ال ا إدراج ع ل فق ن ال على اش ول

ار رأس مالها ان مق و
ع الأوراق  )٣( ) على ج ة ش واح ارة (ش ها  افا إل م

مها مع الغ ي ت د ال افة العق الها، و مها في أع ي ت عات ال وال
)٤(

.  
د  ع ة في حالة ق أح ال ال ودة على مال ال ة اللام ول ق ال

عامل  ل م ي ا ق سهل ال على  ة،  ة ع الغ ال ال انات ال إغفال ب
ل  ن  ى  امي، ح لها ال انها، ورأس مالها، وش اناتها، م ع إتاحة ب ة،  مع ال

                                                 
ي ١( ن ال ي  أن  فات ال ولة ع ت ة م ات أن ال ة العامة في ال ) إذ أن القاع

ة. اً لل ي ه م ف  ق 
ات الأ٢( ن ال ودة في قان ة ال ول ة ذات ال ي ال ائ انات العامة ل اد ) ال ردني، ع

، مج  ق م جامعة ال ق لة ال ات، م ح ح ال ال  ).٧٣٥، (٢٠١٤، ٣، ع٨٣ع
اً ٣( ة مع ذ الاوصاف ذ ة ع ة أو ح ة نق ان ح اءً  مة س ق ع ال ال ح ن ض ) مع ت

ة. اً في عق تأس ال ل  تف
ادة (٤( .١٥٢) راجع ال د ع ات ال ام ال  ) م ن
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٢٤٣٧ 

م م ا أل ه،  ة م أم ة على ب عامل مع ال انات م ي افة ال ه  ة  ال ال

ار  ل ال ال
)١(

اجهة الغ ، ة في م ن ناف ه ل ت م ال وفي حالة ع
)٢(

وق سار  ،

د ع لف ع ال ال ي على ذات ال ول  ع ال ال
)٣(

.  
ادة ( ا ال في ال الفة ه اءً على م ات، ١٥٩وق رت ال ج ام ال ) م ن

لان ال ال أن ب ز لل لان، ولا  ا ال ال به ة  ل ل م له م ة و ل
ة  ة ش ول ة م ة مال ال ول ح م أن ت لان، و ا ال ج على الغ به

ة. ن ال افة دي   ع 
ودة ة ال ول اح ذات ال ة ال ال ا ش   ن

، اح ة ال ال ة ل ات ع ا د ن ع د ال  ح ال ال ع وق 
 ، ح ة ال ال ال ودة ل ة ال ول ة على ال ة، إذ انها قائ ان ال عف ائ ل

ادة ( ودة، فق ن ال ة ال ول ة ذات ال ام ال دة إلى أح الع ام ١٥٣و ) م ن
أنه: د  ع ات ال   ال

ودة  ة ال ول ة ذات ال ض ال ن غ ز أن   لا 
أع .١ ام  ك.ال  ال ال
ل. .٢  ال
 الادخار.  .٣
٤. . أم  ال

اب الغ .٥ ال ل ار الأم اس
)٤(

.  
ها ل ح لل ي ي  ات ال د ال   ع

ادة  ة م ال ان ة ال ال١٥٤(ن الفق ع الأح ات أنه: في ج ام ال   ) م ن

                                                 
عة١( س ، ( ) م جع ساب ، م اس ناص ر ال ارة، ال ات ال ها.٥/١٠٨ال ع  ) وما 
ادة (٢( .١٥٢) راجع ال د ع ات ال ام ال  ) م ن
ادة (٣( ي.٩) راجع ال ات ال ن ال  ) م قان
ادة (٤( د راجع ال ع ي مع ال ال ع ال لف ال ي.٩٣) ول  ات ال ن ال  ) م قان
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٢٤٣٨ 

ة  ول ة ذات م ل أك م ش س أو ي عي أن ي ز لل ال لا 
ودة م ش .م    واح

ة م ش واح (ذ صفة  ل ودة ال ة ال ول ة ذات ال ز لل ولا 
ودة م  ة م ول ة أخ ذات م ل ش س أو ت ة) أن ت ار ة أو اع

.   ش واح
ات  د ال ي ع ألة ت ي ل ات ال ن ال ض قان ع ان الاخ ل ي وفي ال

عي أو ا ي  لل ال احال ة ال ال ها ش ها، وم ار تأس لاع
)١(

، 
ة ش  ع ال م تأس أك م ش د ال م ع ام ال على ع ال

ة.   واح واح
ح لل  ي  ات ال د ال عات لع ع ال ألة تق  ع الفقه م ق  و

أ ت عات ق س  ها، على أساس أنه ما دام تل ال أس مة ب  ال
ا  م م ا أن ن ة، فإنه لا  ال ه ال لة ع ذم ف ن م ة لل  ت ال ال
ة ش واح وفاء  أس مال أك م ش ال الأدنى ل فاء  ه ال ا  س ا م د ف
اله في أك  ل رأس غ دة ل ع ة م اد ات اق ح ق ه ذل م ف د ا ي كاملا وحالا، ل

اد وع اق لقةم م ة ال ل ا ال ة م  دون خ
)٢(

.   
ي سقف  ل ل قام ال ب ه إلى أنه م الأف ه ف س في رأ اك م ت وه
ها،  ار تأس عي أو الاع ي  لل ال اح ال ات ال ال د ش أعلى لع

ا اد م ش أس أع م ب ق ى لا  ، وح ائ ان العام لل ا على ال ت وذل حفا

ائ ان العام لل ة وضعافاً لل ال ه ال م زعا ل اح ت ال ال
)٣(

.  
                                                 

لة  )١( ، م ي، عا راش ال ن ال اح دراسة في القان ة ال ال ائ في ش انات ال ض
ن، ع   ).٣٣٥، (٨٩روح القان

ان ٢( ، دراسة مقارنة، د. نار اح ة ال ال ودة وش ة ال ول ة ذات ال ام العامة ل ) الاح
) ، جع ساب القادر، م  ).١٦٥ع

ائ في٣( انات ال جع  ) ض ، م ي، عا راش ال ن ال اح دراسة في القان ة ال ال ش
) ،  ).٣٣٦ساب
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٢٤٣٩ 

ق ي ال ا     الاح
 ، د ع ات ال ام ال رة في ن ق انات ال ق م أه ال ي ال ا ع الاح
ة أو  ام ن ن ة، وق ت ا ها م الأراح ال ي ي ت ات ال ا ن م الاح و

ارة ة أو اخ   .اتفا
امي ي ال ا   الاح

ادة  ة الأولى م ال ر في الفق ي ال ا امي ه الاح ي ال ا الاح ق 
زع ١٢٩( ص في ت اع تل ال ة ات ات، إذ  على ال ام ال ) في ن

ل في ت  امي ي ي ال ا ه، مع ١٠أراحها. والاح ٪ م صافي الأراح ل
ه الأن ي  اعاة ما تق   ة الأخ ذات العلاقة.م

ام  اح وفقاً لل ة ال ال ة في ش ال ال ا ال ال ل ا أع ك
ي  ا الي الاح ى بلغ إج امي وذل م ي ال ا ر وقف ت الاح ق د أن  ع ال

ق ٣٠إلى  ي لا ت ات ال ادة على ال زع ال ع، أو ت ف ة ال % م رأس مال ال
ة أ ها ال ة. وت ف ام ال ر له في ن ق زع ال ال في ل ة ت راحاً صا

الغ م صافي الأراح ة م اع أ ق ل اس امي ق ي ال ا ة الاح ن
)١(

م  ، و
. ائ ة ل ض ال ة، أو في حالة تع امي في زادة رأس مال ال ي ال ا   الاح

ي الاتفاقي ا الاح
)٢(

  
ي ال  ا اح أن ي في إلى جان الاح ة ال ال س ش ز ل امي 

ة م صافي الأراح ل  ة مع ة الأساس على أن ي ت ن ام ال ن
س  ز ل ات، و ام ال دها ن ي  اض ال ي اتفاقي  للأغ ا اح
ة  فع على ال ال د  ع ض  ي الاتفاقي في أ غ ا ام الاح ر اس ق ة أن  ال

ة في ذلب ل ة ال ي هي صاح اه ال ات ال ات ج لاح ع  صفه ي
)٣(

.  

                                                 
ى، ١( ، سع  د ع ار ال ام ال ج في ال ة، ٧) ال  ).١١٢، (٢٠٠٤، ج
ادة (٢( .١٣٠) راجع ال د ع ات ال ام ال  ) م ن
ة ال ا٣( ق الغ في ش فاء حق ة لاس ن انات القان ام ) ال لها في ال ات تفع اح وآل ل

) ، جع ساب ب، م ي، محمد س ح ن ن ال والف القان : دراسة مقارنة  د ع  ).٥٩ال
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٢٤٤٠ 

ار  ي الاخ ا   الاح
، ح  اح ة ال ال ة مال ش ه إلى ر جع ت ار ي ي الاخ ا الاح
، و  ات أخ ا ر ت اح ق ه في صافي الأراح، أن  ي ن ز له، ع ت

ي  ا ة الاح ي ن ر ال ت الق ة أو  ة ال ل ق م ر ال  الق ار  الاخ

اع ر ال ة ق زع أراح ثاب فل ت
)١(

.  

  المطلب الثاني
  الضمانات الاتفاقية لدائني شركة الشخص الواحد

دة، وذل     ع اها ال ا غ م م ال  ، ق اح م ال ة ال ال ج ش ل ت
ام ي رافق ال ب ال اجهها ال  ع الع ي ي ات ال ع ال لها أو  ال

ة،  لقاته الأساس ات في م ام ال ة. ف ه ازاء ال ول ي م اء ت ح م ج ال
ازن  ا ال ، وه ائ ي وال الح ال اء وم الح ال ازن ب م ق ال سعى إلى ت

ج ا ل ل ي از وال  ض للاه ع ة س ش وحلا ب م أن ي  في ال
)٢(

.  
، ل م  ائ انا عاما لل ي تع ض ال ال ع أم ة العامة أن ج ح أن القاع
نه،  اء دي في لق ي ق لا ت ال ال ا، فأم ا ع  ا الأم لا  ة، ه ل ة الع اح ال
لف ل أو  ه حقه إذا ت ع عل ء م حقه، بل ق  فاء ج ائ إلى اس  ال

ي ال ال ف على أم ة في ال ار لآخ ع ال
)٣(

.   
ها  ل عل ي م ال أن  انات ال ث ع ال ف ن ل س ا ال في ه
ل دائ  ام ل ي  ال ة ال انات الاتفا ل ال اد ب ، و اح ة ال ال دائ ش

                                                 
ادة (١( .١٢٩) راجع ال د ع ات ال ام ال ق الغ في ) م ن فاء حق ة لاس ن انات القان ال

: دراس د ع ام ال لها في ال ات تفع اح وآل ة ال ال ي، ش ن ن ال والف القان ة مقارنة 
) ، جع ساب ب، م   ).٥٩محمد س ح

)٢) ، جع ساب ، م اس ناص ر ال ارة، ال ات ال عة ال س  ).٥/١٨٩) م
رة، ٣( عارف، الإس أة ال ، م ر ه زاق أح ال ال ر ع ني، ال ن ال ح القان س في ش ) ال
)١٠/٤.( 
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٢٤٤١ 

ة، ات ش انات أو تأم ان ض اء  ، س عاق ها ع ال ل عل انات أو  ال أو ض
الي: ة، على ال ال انات م ة، أو ض ات ع   تأم

فالة  ال
ف ه  ح ال ارف، ح أص ام ال ة إلى ن انات ال ر ال ه د  ع
له  ف ع ه، و ال قاضاها م لة ي ل، لقاء ع ان الع ة ض ل ع م  ق ال 

ل لا لع ة  اش م م ق ها أن ي لفة، م الة م ق م ل ال ق ها أن  ه، وم

له ع
)١(

.   

ار ه اب ال لي فق ذ د ال م الفقه ال ع ام ال فالة في ال ال ق 
)٢( 

ار مأنها ام رش إح : "ال
ه )٣( ه ح مالي إلى ر عل

)٤(
."  

فالة  ع على أن ال ي فق ن ال ان ال اه  أما م ال ق "عق 
ه  أدائه إذا ل ش ذم ائ  عه لل أن ي ه،  ام عل ف الال ي في ت إلى ذمة ال

" ي ده ال ي
)٥(

ة " . فالة ال ال ق  ام و ف الال فل ش ت اه  ق عق 

ه ي نف ه ال  ِ ام إذا ل  ا الال في به أن  ائ  عه لل "أن ي
)٦(

.  

                                                 
ي١( ة دائ ا ن الإماراتي وال دراسة  ) ح اح في حالة إفلاسها وفقا للقان ة ال ال ش

ارقة، مج  لة جامعة ال ، م سي ال ب فى ال ة مقارنة، أح م ل ل  ).٥٩٢، (١، ع١٦ت
ار (٢( ه ٩٧٢ - ٨٩٨) اب ال قاء، ال ي أب ال حي، تقي ال هـ) محمد ب أح ب ع الع الف

ا رأي اب ال ة ف ه أرع س اني: ص ع اة، قال ال ان قاضي م الق لي م و ه ح ار، ف
ع  هى الإرادات في ج ه، وله م ا مع جل ه ولا أك أد قا م ا أحلى م ه، وما رأي أح ا  ه ش عل

ابلة. تي، في فقه ال ه حه لل ح وزادات مع ش ع مع ال ق  ال
ان.٣( : إن  ) أ
)٤ ( ، حى، (الع هى الإرادات، محمد ب أح ب ع الع الف ح م مة،  ١٤٢٩ش ة ال ه)، م
١٤٢٩، ٥. 
ادة (٥( ي، رق ٧٤٥) راجع ال ني ال ن ال ادر ٦٧) م القان  .١٩٨٠، ال
ة، علي٦( ول الع عات ال ي وت ارة ال ن ال ة في قان ن جهة القان ك م ال ات ال ل ال  ) ع ج

ة،  ة الع ه ض، دار ال ي ع  ).٥٤٦، (٢٠٠٠، ١ال
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٢٤٤٢ 

عه   له ف فالة ع م ال ل ق ه فق ي في  ل الغ إذا ل  ل ق ي الع فاء ب ال
ة  فالة ال ، وت ال اه الغ ل ت قة للع مان وال ف ال ل ي ه، و ل نف الع
ي، وق ت  ا ام اح ارة  ع ال على ورقة ت دة،  ت ب ع راً م ص

قل عق م ة  فالة ال ال
)١(

.   
فال ل ال في مقابل  ن و ال، فق ت انات م مال رأس ال ه على ض

رجة الأولى على مال  ا م ال ن ره ، وق ت ل إلى ال ي الع مه ال ق ا  انا تق ض
ازا على  ا ح ة، أو ره فالة م ه ال   مه إلى دائ ق ه ه أن  ه ولا  ل

، أ ازة ال ن في ح ات ت هم ل ال ل لل على س مها الع ق و 
)٢(

.  
في ان ال اب ال   خ

عه أح  ما ي ة، فع فالة ال ر الهامة لل ان أح ال اب ال ع خ
ل  رد ي قاول أو ال اعة ما، فان ال ر  وع ما أو ت ف مقاولة م اص ب الأش

أم ا ال ن ه ا ما  ، و ه عادة دفع تأم نق رد، م قاول أو ال هقا لل ق م  ال
اجة  ال ه في أش ال لغا م ال ال فإنه  م لف دفع ال ه ون ت ب ع ع ت فق 

(( ر قاولة أو ال له ((ال ف ع ه ل إل
)٣(

. 

ة على  ق ات ال أم لاً ع ال ان ب اب ال ار خ اجة إلى إص أت ال ل ن ل
ق ان  اب ال ار أن خ ار اع إص ل  ات الع عل ا ل ف م ال ت ق  ، م م ب

ه ال  عه  )) ي ل أو ال ه ((صاح الع ف م اب ورساله إلى ال ا ال ه

                                                 
ة، ١( امعي، القاه ه، دار الف ال ال  فى  ك، م ات ال ل  ).٧٩، (٢٠٠٥) ع
ال ٢( ة، علي ج ول الع عات ال ي وت ارة ال ن ال ة في قان ن جهة القان ك م ال ات ال ل ) ع

) ، جع ساب ض، م ي ع ان٥٤٨ال ن ). ض اح دراسة في القان ة ال ال ائ في ش ات ال
) ، جع ساب ، م ي، عا راش ال  ).٣٣٨ال

لة ٣( ، م ع ة، د. سامح حام م ك الإسلام ان في ال اب ال ة ل ة وال ن عة القان ) ال
ن، ع  ن جامعة ع  ).١٣٠، (٢٠٠٨، ١٤القان
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٢٤٤٣ 

جة  ف وال ه ال ل م ى  اب م ا في ال لغا مع فع م أن ي ة  ل ف الع ان ت
ة  غ م أ دة على ال ة ال اب في ال ه ال لإل معارضة م جان الع

)١(
.  

ابي صادر م  ارة ع "تعه  ن أنه  اح القان ان ع ش اب ال ف خ ع
اجهة ش ثال ه  ل في م ا الع الح ه م ل ل يل ل الع اء على  ال ب
ان  اب ال د في خ ف ع أجل م ه ال ل ا إذا  لغا مع ه م فع إل أن ي ف  ال

ه" نف
)٢(

.   
ي، و  ع ش ا د في ص ذ  دة ي ف إرادة م ني  ف قان أنه ت ا  ف أ ع

اً  اش اً م اه تعه ق عه ال  ل، ي ل الع اء على  ، ب ف جهه ال إلى ال ي
ة  ل وخلال م د ال ان  لغ ال فع م ازل، ب اول أو ال داً غ قابل لل م

ة مع
)٣(

.   
ي  ع ال فه ال ) وق ع ل له (الآم ل ع اء على  ر م ال ب "تعه 

ه  ل م ) دون ق أو ش إذا  ف ع ل آخ (ال لغ مع أو قابل لل فع م ب
رم  ض ال ص اب الغ ضح في ال اب، و ة في ال ع ة ال ذل خلال ال

أجله"
)٤(

. 
اب  ان خ ل  فات  الق ع ه م ال اء ما س ذ ي ه تعه و ان ال ال

ام ره ال ال ب  دة أو  -م ة م ل ان ع  ( له (الأم ل ع اء على  ب
ا م  لغا مع ) م ف ف ثال (ال فع إلى  أن ي ه ال  ج م  د، يل ض م غ
ات  ق م ا ب زا أو م دا أو م ا م ل ان  اء  ه، س ل م د ع أول  ق ال

دة  ان م اء س د، في أث ، خلال أجل عادة أو غ م ف مها ال ق اب  في ال
ن  ، على أن  ام ن أو ال ال ل ال أجله، رغ أ معارضة، م الع
الح ش  ان ل ل ال ف ال  عاق مع ال ا غ ال ام ش ال

                                                 
جع.١(  ) نف ال
عاملا٢( ام ال عاء، ) أح ان، ص الله ش ح ع ال ارة، ع  ).٢١٢، (٢٠٠٥ت ال
ة، ٣( ة، القاه ة الع ه اس، دار ال ي  ك، محمد ح ات ال ل  ).١٥٧، (١٩٧٢) ع
ادة (٤( ي رق ٣٨٢) راجع ال ارة ال ن ال ادر ٦٨) م قان  .١٩٨٠، ال
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٢٤٤٤ 

ف ال
)١(

ان . ات ال الائ ل ان ه إح ع اب ال ع ف د ت ة م م اش ة ال
ما م  لغ نق له مق ققها دفع م ي  ا ال ا ف ال ت لل ع ال ي ، ف ال
ض  ق ة، فال  ال ه ال ع ه وس ادا إلى م فع اس ا ال م به ، دون أن يل ة ال خ

ان ع م الائ ا ال عه في ه ت
)٢(

.  
انات دائ   اب ي م ض ل ال ة "وم ل ل ال ، في  اح ة ال ال ي ش

اك تعامل  ن ه ما لا  ، خاصة ع اح ة ال ال ال رأس مال ش ودة ل ال
في العلاقة" ساب ب 

)٣(
.   

ل  ات العامة، ول اق قاولات وال ال ال ان في أع ات ال ا ام خ ق ارت اس
ة مقا عاق مع ش ل ال ة رب الع ل لا  –ولة ن م م ل  –ش واح م ال

ة غ  ة عاد ه الأخ ان ه صا إذا  فالة، خ ان ول على  اب ض على خ
ة م
)٤(

لغ  . ة  ال ع على ال لل ج اح ال ة ال ال ي ش ائ ه  ل وعل
ان اب ال خ

ائ  )٥( ل ال صة ح ا ي م ف ة م ة ال ال الإضافة إلى م
ق ة، وم ال معاعلى حق ه م ال

)٦(
.  

                                                 
ي، م١( ة القل ك، س ات ال ل ة لع ن ة، () الأس القان ، القاه ون  ، ب  ).١٣٥ة ع ش
ة، دار ٢( ول اع ال ي والق ارة ال ن ال اء ال وقان ة في الق ان ال ات ال ا ) خ

ة،  ة، القاه ة الع ه  ).١١، (٢٠٠٠ال
جع ٣( ، م ي، عا راش ال ن ال اح دراسة في القان ة ال ال ائ في ش انات ال ) ض

 ).٣٤٠و٣٣٩(ساب 
لة ٤( ي، م ة، س رش ال ن ات دراسة قان ي ال ائ رة ل ق ة ال ة والاتفا ن انات القان ) ال

ة  ، ال ق، جامعة ال ق  ).٦٢٢، (٢٠١٣، ١، ع٣٧ال
ا ق ي٥( ور تع ال ال رق  ) وم ي ص ان ال اب ال ة خ وتارخ  ٤٢٠٢٥٨٣٠ق

اح هـ، وال١٤٤٢-٤- ٢١ ي  اف ان ال ادرة ال اع ع م م الإم ك ع  أن على ال
اب  ه خ ا ي عل اماتها وفقاً ل ف ال ار في ت ها الاس ات، وأن عل ال اء إفلاس وتعل ال أ إج

ام. و وأح ي م ش ان ال  ال
ن ال٦( اح دراسة في القان ة ال ال ائ في ش انات ال جع ) ض ، م ي، عا راش ال

) ،  ).٣٤٠ساب
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٢٤٤٥ 

اد ال   الاع
ة  ته ل د ما ذ ع ام ال اد ال وف ال ة  أخ تع الاع ت

أنه " ة  ازعات ال ل أح ال اء على  اد ب ح اع اه ف ق عه ال  عق ي
ف  الح ش آخ (ُع اد) ول ح الاع ف ى الآم  لائه (و ان ع  ( ف ال

قل" ة لل لة أو مع ق اعة م ل  ات ت م
)١(

.  
قى  ه، و اد  ح الاع قلا ع العق ال ف اد ال م ع عق الاع و

ا العق ا ع ه ال أج
)٢(

.  
د،  ف م دة، وه ت ف إرادة م ف  ع ت اد ال  ح الاع ه فف وعل

اماً في ذم ت ال ف ش ثال و ع ت ت أن  اد  ح الاع ف ة ال ال 
ان ح  ل ض ، و ي الأم ل مع اء على  د ب ق لغا م ال ، م ق ى ال
ل  ي ت ات ال ارد على ال از ال ه ال ل ح ال لغ م الع داد ال ال في اس

ردة اعة ال ال
)٣(

.  
اد ال ه إح ع امات والاع ة الال لة ل س ي ت  ان ال ات الائ ل

ائع  رة ت لل ف ال  ة، ح صاغه الع ول ارة ال ات ال ل ة ع ع اش ال
رد) وال  رد((ال ادلة )ال اماته ال ف ال ح ت

)٤(
.  

ة،  ارج ارة ال ات ال اج ة ل ا ه لاس ام  اد ال ن ع الاع و و وت
قل   ة لل ع ائع ال د على ال ي ت ع ال ة، وهي ال ع ال ه في ال أه

ال
)٥(

.  

                                                 
ار رق ١( ة، ١٣٣/١٤١٠) الق ازعات ال أ رق ١٤٢٧، ١ه، ال  .٧١، ال
جع ٢( ، م ي، عا راش ال ن ال اح دراسة في القان ة ال ال ائ في ش انات ال ) ض

) ،  ).٣٤٠ساب
جع س٣( اس، م ي  ك، محمد ح ات ال ل ، () ع  ).٦٢٢اب
ة ٤( مان، م ح ال ق ال ة، أ.د. ع د ع ة ال ة الع ل ك في ال ات ال ل ارة وع د ال ) العق

 ، ق  ).٤٠٨. (٢٠١٠، ٢ال
)٥ ، ون  رة، ب عارف، الإس أة ال ، م ارود ارة، د. علي ال ك ال ات ال ل د وع ) العق
)٣٧٢.( 
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٢٤٤٦ 

وف  إحلال ب مع ائع،  أنة ال ع إلى  لة ت اد ال وس ع الاع و
ع أن  ائع على ال في عق ال أن  ال ق ذل  ، و ل ال ار م ال

ال فاء  ل ال م ال ن ال  ، اد م ل ب ح اع  ع  ف
ائع، وأن  الح ال ة ل ة مع لغ مع ول ود م ادا في ح ح اع ف عامل معه أن  ال ي
ات  فاء بها مقابل تق ال ال ائع أو  ه ال ها عل ي  الة ال ل ال ق عه  ي

سل ال  اعة، ث ي لة لل أم ال ح  ه أنه ف ه  اد  اب اع ائع خ إلى ال
ة أو  الة ال ل ال ق ه  عه  ، و لغ مع ود م ه في ح ال ادا ل ال اع
اعة  م  ال ق ائع،  اد إلى ال اب الاع ل خ ما  ها، وع فاء بها ل تق ال

ال لا على ال بل على ة  الة م انا فعالا  وس  ق ض ا  ، م ال
ائع أن  ع ال ئ  فاء. وع لفه ع ال ة ال أو ت ء ن ى س ائع، فلا  لل
ل على ث  عامل معه،  ي ال ي لة ل ال الأج ه الة   ال

فقة بها إلى ب ات ال الة وال ال ي  م ال الأج ق رًا، ث ي اعة ف  ال
فاء  ز ل ال ال ل الأجل، ولا  فاء ع حل ل أو ال ل الق ال 
 . له ال ات ع عل ها ل ق ا أك م م ات وال ع ف ال الة إلا  ال
اعة  ل ال ان له أن ي ات،  ل ال الة وت ة ال ى دفع ب ال  وم

اقل ات م ال ى ال ل ق د له الع ها إذا ل ي ته عل ائ م اش حقه  ، وأن ي

لة وفات والع الة وال ة ال
)١(

.  

                                                 
ائ في ش) ١( انات ال جع ض ، م ي، عا راش ال ن ال اح دراسة في القان ة ال ال

) ، ام  ).٣٣٨ساب اني، ن ء ال ، ال ار أح ب د م ، د. م د ع ارة ال عاملات ال ن ال قان
اض،  رات معه الإدارة العامة، ال ارة، م ك، ١٢٤، (١٤٠٢الأوراق ال ات ال ل ها. ع ع ) وما 

فى  ، (م جع ساب ه، م ي، (٣٧٢ال  ة القل ك، س ات ال ل ة لع ن ) ٩٨). الأس القان
مان،  ح ال ق ال ة، أ.د. ع د ع ة ال ة الع ل ك في ال ات ال ل ارة وع د ال ها. العق ع وما 

ها.٤٠٨( ع   ) وما 
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٢٤٤٧ 

اح  ة ال ال ي ش ائ ةً ل ا ل ح اد ال ب ف الاع ه  أن ي وعل
م ارسال  ة ع ، ن اح ة ال ال ال رأس مال ال ودة ل ولة ال في مقابل ال

اعة إ اد الال ه أوراق الاع ل ع ت لا 
)١(

.  
ار  ه ال   ال

 ، ائ ان ح ال ر ل ق ي ت ة ال ات الاتفا أم ار ض ال ه ال  إدراج ال
ن  ه ال ال ازته لل ي ع ح لي ال ج ت از ال  ه ال ه ال د  ق وال

م ت ل ي ال لا  س ه ال ، ول ال ته ائ ال ازة، لل اه ع ال ي ال لي ال

ة ائ ة، وره ال ف ، وره ال ار ل ال اله ره ال وم
)٢(

ادة ( ا جاء في ال  ،٣٩ (
. د ع ار ال ه ال ام ال   م ن

 ، د ع ار ال ه ال ام ال ادة الأولى م ن ال د  ع ق ال ال وق ت
ه ال ج أنه "اتفاق   ه  ع عق ال اناً ل لا ض ق له مالاً م ف ي أو 

" ي لل
)٣(

.  

ه ائ ار ولا خ ه ال ان ال اً لا ي أر ع مق ا ال و ه و
)٤(

. 
أنه " از  ه ال ي ال ع ال ف ال ي وق ع انا ل ، ض ه ش م  عق يل

ا ان، ش عاق ه ال ع ل  ائ أو إلى ع ل إلى ال ه، أن  ه أو على غ ت  عل ي
ائ  م ال ق ، وأن ي ي فاء ال ى اس يء ح له ح ال ي  ائ ح ع ه لل عل

                                                 
ن ال١( اح دراسة في القان ة ال ال ائ في ش انات ال جع ) ض ، م ي، عا راش ال

) ،  ).٣٤٢ساب
جع ٢( ، م ي، عا راش ال ن ال اح دراسة في القان ة ال ال ائ في ش انات ال ) ض

 .ساب
ي رق (م/٣( ل م ال س ال ادر  ي ال ار ال ه ال ام ال  ه.٨/٨/١٤٣٩) وتارخ ٨٦) ن
ك ٤( ات ال ل ارة وع د ال ة ) العق ل ة ال ؤ ة ل ف ة ال ن ة القان ، أ.د. ٢٠٣٠قاً للأن

اض،  زع، ال مان، دار الإجادة لل وال ح ال ق ال  ).١٨٦، (١٤٣٩ع
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٢٤٤٨ 

يء في أ ي  ا ال اء حقه م ه ة في اق ت ال له في ال ائ ال العادي وال

"ن 
)١(

.  
اع  اج  في ق ل، إلا أن ال ق د على العقار وال از ق ي ه ال ومع أن ال

ار  ه ال عة ال ارة لل عاملات ال دة  حاجة ال ه ال ل ضال ق  لل
ارة؛ ح  اة ال ار في ال ه ال ف ال ، و ه العقار اع ال ع ق ة  ا وال
ان؛  ح الائ عه على م نة وفعالة ت انات م ه ض ا إلى دائ م ق أن  ار  ح لل

اً ل ا ي  ان ال ع الائ ق ح ل  ات ال ائ ض تقل ق ال ة حق ا
)٢(

.  
ادة ( ، ما جاء في ال ار ه ال ر ال ار ٣٩لعل م أه ص ه ال ام ال ) م ن

  ما يلي:
الة وس لأم  ة م  ار ات، والأوراق ال ات، وال ائ ، وال ف "ره ال

ا ة، وأسه ال ال ق ال اولة في ال ة ال ال ، والأوراق ال اولة وش ت غ ال
ة" ار ازن العامة، والعلامات ال دعة في ال ائع ال ة، وال ال ق ال   في ال

اح وذل  ة ال ال ي ش ائ ان ل ل وسائل ال ار م أف ه ال ع ال
لا م رفع  م، ف ق ع وال تي ال الإضافة إلى م  ، ف اءات ال لة إج د إلى سه ع

ق الع ال ع  ل ال ، وال اه ي ال ني على ال ه ال ال في ال ا هي ال ة  اد
ار  ن، فإن ال ال ه يء ال ف على ال ى  ال فاذ ح على ح واج ال

ة: ال اءات ال الإج   في 
  اد، فإن ال ي  ق ال ه ول  ي ال خ له ال ال فاء  عاد ال إذا حل م

ته إن ائ ال ار على ال ة الإن ة م د اللائ ن، وت ي ال أداء ال ي  ار ال

ام ع ة أ ار ع س ة الإن ، على ألاَّ تقل م ل ة ل ام الأخ ال لوالأح
)٣(

. 

                                                 
ادة ١( ي. ١٠٢٧) راجع ال ني ال ن ال  م القان
)٢) ، ون  ي، ب ، دار الف الع ن ارة، علي ح ي د ال  ).١٤٤) العق
ادة () راجع الفق٣( .٣٢ة الأولى م ال د ع ار ال ه ال ام ال  ) م ن
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٢٤٤٩ 

  ج فّ م م ال ق م  ق ائ أن  ل،  ال ام ع ة أ ار س ى على الإن إذا انق
ازة قل ح ة ل هات ال اش إلى ال ف ال ل  ال ه أو إلى ع ن إل ه ال ال ال

ال،  ل،  الأح اس ذل الع ه أو  اس ن  ه ال ال ة ال اره أو لق س مل

ة ده اللائ ا ت وفقًا ل
)١(

. 
  ق ه ول  ي ال خ له ال ال فاء  عاد ال ي إذا حل م ن ال وفي القان

ه ته ال ائ ال اد، فإن على ال ال ي  ه  ال ا ال فاء، و ه ال ي  على ال
ه  ة مهلة ال ن م ل،  ت ص عل ال اب  ، أو خ ُ رقة م أوراق ال ب

ل ام ع ثلاثة أ
)٢(

. 
: ق الآت إح ال ن  ه ال ال ع ال   ب

. -أ اش ع ال   ال
.  -ب ه ها في عق ال ف عل اءات ي ي وف إج اد العل ال ع    ال

فع و  ة ب ي ول تق ال ل أجل ال اح ع حل ة ال ال ي ش ائ  ل
ل على  ام ع ة أ فاء، وفي حال انق س ال ة  ار ال إن ن  ائ نها، قام ال دي
ي  اد العل ال ع  ، أو ال اش ع ال ال ن،  ه يء ال ف على ال ائ ي ار، أم لل الإن

ها في ع ف عل اءات ي .وف إج ه   ق ال
ي  ل أجل ال اح ع حل ة ال ال ي ش ائ ي  ل ن ال أما في القان
فاء، وفي حال انق  ال ة  ه على ال ال ن  ائ نها، قام ال فع دي ة ب ول تق ال
ل  ة  ل ة ال ة إلى رئ ال م ع ق ائ أن  ه، أم لل ام على ال ثلاثة أ

ها الأم ة في  ف ت ال له في ال ائ العادي وال ما على ال ق ن، م ه يء ال ع ال ب

اء حقه اق
)٣(

.  

                                                 
ادة (١( ة ال ان ة ال .٣٢) راجع الفق د ع ار ال ه ال ام ال  ) م ن
ادة (٢( ي.٢٣١) راجع ال ارة ال ن ال  ) م قان
اح٣( ة ال ال ائ في ش انات ال ، م ) ض ي، عا راش ال ن ال جع دراسة في القان

) ،   .)٣٤٤ساب
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٢٤٥٠ 

 الخاتمة

قه  لى ع وجل على ت ا ال ال إلا أن أح ال ام ه ي في خ ع لا 
اً. ه، فله ال وال أولاً وآخ اي   وه

ي  انات دائ ل ض راسة ح اور ال ه، فق دارت م ، وال وعل اح ة ال ال ش
فاءها م  ة اس ائ العامة و انات ال از ض ء وب ل ال حاول م خلالها ت
ة  انات الاتفا ع ال اد  ا حاول إ  ، د ع ات ال ام ال ص ن خلال ن

 ، ائ ة وال ن ب ال ي ت ة:ال ائج الآت راسة إلى ال   وق خل ال
  ن  تع ش لفة م ش واح و ة ال أنها "ال اح  ة ال ال

. ة لل ال مة ال قلة ع ال ة م ة ذمة مال ه ال  له
  د ات، ولأنها م ام ال فها في ن ع اح ول  ة ال ال ف ال  اع

. ه ال ح  اء س  اس
  ي "كل م ن ال اح في القان ة ال ال ل رأس ماله تع ش وع 

اماتها إلا  ة ع ال أل مال ال ، ولا  ار عي أو اع امل ش واح  ال
ة  د ملاك ح رأس مال ال ة، وذا تع ال ال لل ار رأس ال ق

ودة" ة م ل ة ذات م ن إلى ش ة القان ق ل  اب، ت  لأ س م الأس
  أنها اح  ة ال ال قة ت ش ار  ، و أن ت ن م ش واح ت

لها  لة تغ ش ه ا    ، اج ل لا  ال صفة ال أسهل، و
رة. ة وال ه ات ال امي، وت م تأس ال  ال

  ، اش ق تأس م اح  ة ال ال أس ش د ب ع أجاز ال ال
. اش  وتأس غ م

  أس ال د.ق  ف ل إراد م ع اح  ة ال ال أ ش أن ت اش   ال
  ان دولة ة الا إذا  اه ة ش واح م عي تأس ش لا  لأ ش 

ة خاصة لا  ولة، أو ش ة لل ل ة م ارة عامة، أو ش أو ش ذ صفة اع
. ة ملاي  قل رأس مالها ع خ

 ة ش واح ذات س ش ودة. ز لأ ش أن ي ة م ول  م
  ة ول ة ذات م ل أك م ش س أو  عي أن ي ز لل ال لا 

ودة.  م
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  ن فى  أن  ة، بل اك أس مال ال د ال الأدنى ل ع د ال ال ل 
لغ  ي  ع ال ده ال ا ح ضها، ب ق غ اً ل ي. ١٠٠كا ار   دي

 أس الغ ال ال ج ق  ة تأس  ، أن ال اح ة ال ال اش ل
.  عق ب ش

  ة ة م ش ل ال اه واح ت ة إلى م اه ة ال ع أسه ش إذا آل ج
أس  ن ت ال ه حالة ت ودة وه ة م ول ة ش واح ذات م ة، ش اه م

. اش  الغ ال
  ة ال لل اش ل أس الغ ال أن ن ال ودة  ة ال ول اح ذات ال

ها إلى ش واح ع ح ول ج  ت
  ة ل الة ال ا ال ال ، فق اح اح ة ال ال ي ش انات دائ ة ل ال

ل إلى  ة ل ل ه ال ، وم ه اح ة ال ال ح ل ودة لل ال ال
اصة إذا قام صاح رأ اله ال ة في أم ال مال ال ة أم ء ن ة  س مال ال

ائها،  ض م إن ق الغ ل ت تها، أو ق هاء م ل ان ها ق ا ها أو وقف ن ف ب
ه  ل ب ذم ف اصة إذا ث أنه ل  اله ال ا في أم لاً أ ة م ن مال ال و

ة. ا  الغ ال ال ة  ة لل ال مة ال ة وال ال  ال
 ق امي ال ي ال ا ا ع الاح انات العامة،  ، والاتفاقي م ال ار ، والاخ

ار م  ه ال ، ال اد ال في، والاع ان ال اب ال فالة، وخ تع ال
 . اح ة ال ال قه م ش ائ حق فاء ال ة لاس انات الاتفا  ال

 . اح ة ال ال ام ش اً خاصاً لأح ا د  ع د ال ال ف  ل 
  ات:التوصي

  ها ي ن عل ال ال ز في الأح ا  ارة "ك ة وضافة  ان ادة ال يل ال ع صي ب ن
ع ب  ع  ن ال  " دة ل واح ف الإرادة ال ة  س ال ام أن ت ال

ي. ع ال ا ذه ال ل ة، م دة في ت ال ف ة والإرادة ال ة العق  الف
 ورة إف د ض ع ة على ال ال ص خاصة ل ها ن اً خاصاً وف ا اد 

ام. رة في ال ات ال اع ال ا م أن يً ع ج ن ن اح  ت  ال ال
  ل لها م اح م ة ال ال ل إلى ش ام ال ات ال اح ل على ال ال

ودة. ة ال ول ات ذات ال  ال
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 ة ال ا أس مال ل ات  وضع ح أدنى عالي ل ال ، مقارنة  اح ل
. ائ ة لل ال ح  ان ال ع ال ، لأنه   الأخ

  امي ال ي ال ا ن الاح ل أن  لاً م ٢٠ف ادة ١٠% ب % وذل ل
انات.  ال

  ا ها، الا وف ض اتها أو ره ل ازل ع م اح ال ة ال ال اح ل م ال ع
ارة. ل وزارة ال ة م ق  مع

  

  مة المراجعقائ
 المراجع العامة والمتخصصة: 

، د. .١ ارود أة  ال رة: م ارة. الإس ك ال ات ال ل د وع لا تارخ). العق علي. (
عارف.   ال

٢. ) . ح ال اد ع ات، ع ح ة ٢٠١٤ال ول ة ذات ال ي ال ائ انات العامة ل ). ال
ل  ل ال ات الأردني (ال ن ال ودة في قان د ٨٣ال لة ٣، الع : م ). ال

. ق م جامعة ال ق   ال
٣. ) . اس ناص ر ال وت: ٢٠٠٦ال ة). ي ان ل ال ارة (ال ات ال عة ال س ). م

ة. ق ي ال ل رات ال   م
ني.  .٤ ن ال ح القان س في ش لا تارخ). ال ) . زاق أح ال ر ع ، ال ر ه ال

عارف. أة ال رة: م   الإس
،ا .٥ اح في حالة  ل ة ال ال ي ش ة دائ ا لا تارخ). ح سي. ( ب فى ال أح م

ل  ل ال ة مقارنة (ال ل ل ن الإماراتي وال دراسة ت د ١٦إفلاسها وفقا للقان ، الع
ارقة.١ لة جامعة ال ارقة: م   ). ال

٦. ) . الله، ثام خل ، دراسة مقار ٢٠١٦الع اح ة ال ال ات. ). ش ان ال نة في ق
ة. ي امعة ال رة: دار ال   الاس

حى، .٧ . ( الف ل ١٤٢٩محمد ب أح ب ع الع هى الإرادات، (ال ح م ه). ش
. ة الاس مة: م ة ال ة). م ام   ال

اة، .٨ اد. ( الق . ١٩٩٨مفلح ع اح ة ال ال ودة وش ة ال ول ة ذات ال ). ال
ان: دار ال   قافة.ع
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ة ع  .٩ ة: م ك. القاه ات ال ل ة لع ن لا تارخ). الأس القان ة. ( ي، س القل
.   ش

١٠. ) . ، عا راش اح دراسة في ٢٠٢٠ال ة ال ال ائ في ش انات ال ). ض
. ان لة روح الق ي. م ن ال   القان

١١. ) . ي، س رش ة٢٠١٣ال ة والاتفا ن انات القان ات  ). ال ي ال ائ رة ل ق ال
ة  ل ال ة (ال ن د٣٧دراسة قان .١، الع ق جامعة ال ق لة ال : م   ). ال

ب، .١٢ . ( ح ة ال ٢٠٢١محمد س ق الغ في ش فاء حق ة لاس ن انات القان ). ال
ي  ن ن ال والف القان : دراسة مقارنة  د ع ام ال لها في ال ات تفع اح وآل ال

ل  ل ال د ٣٣(ال م ١، الع ق والعل ق ة ال ل د،  ل سع لة جامعة ال اض: م ). ال
ة. اس   ال

١٣. ) . ه ة  ال ي ٢٠١٨سام ائ انات العامة ل ني لل ات ال القان ال ). إش
اد رق  ارة الات ات ال ن ال ودة في قان ة ال ول اح ذات ال ة ال ال ش

ة ٢( ة.٢٠١٥) ل ة ال . الامارات: جامعة الامارات الع   ، رسالة ماج
ي. ( .١٤ ة القل ات ٢٠١١س ة: ال ة). القاه ام ل ال ارة (ال ات ال ). ال

ارة.   ال
الله. ( .١٥ ح ع ال ان، ع عاء.٢٠٠٥ش ارة. ص عاملات ال ام ال   ). أح
. ( صالح، .١٦ ة ب ئ راض ا٢٠٠١ال مة ال : ). ال ن . ت اح ة ال ال ة وش ل

اء. عه الأعلى للق   ال
ال. ( .١٧ فى  امعي.٢٠٠٥ه، م ة: دار الف ال ارة. القاه ات ال   ). ال
ال. ( .١٨ فى  امعي.٢٠٠٥ه،م ة: دار الف ال ك. القاه ات ال ل   ). ع
ي. ( .١٩ ة.١٩٧٢اس،محمد ح ة الع ه ة: دار ال ك. القاه ات ال ل   ). ع
٢٠. ) . ، د.ح ح ال ي.١٩٧٥ع ة: دار الف الع ة. القاه ن اك القان ق وال ق   ). ال
ان. ( .٢١ القادر، د. نار ة ١٩٩٦ع ودة وش ة ال ول ة ذات ال ام العامة ل ). الاح

ة. ة الع ه ة: دار ال ة). القاه ان ل ال اح (ال   ال ال
وم. ( .٢٢ الله خ ة ال ٢٠٠٥ع ة ). ش ات الأردني ل ن ال اح في قان ال

ة  ١٩٩٧ لة له ل ع ان ال ل ٢٠٠٢والق ل ال د ١١، دراسة مقارنة (ال ). ٣، الع
ارة. لة ال ان: م   ع

٢٣. ) . ي ال ال ض، علي ج اء ال ٢٠٠٠ع ة في الق ان ال ات ال ا ). خ
ة: دا ة. القاه ول اع ال ي والق ارة ال ن ال ة.وقان ة الع ه   ر ال
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٢٤. ) . ي ال ال ض،علي ج ن ٢٠٠٠ع ة في قان ن جهة القان ك م ال ات ال ل ). ع
ة. ة الع ه ة: دار ال ل الأولى). القاه ة (ال ول الع عات ال ي وت ارة ال   ال

٢٥. ، القادر. ( ع ة: ٢٠٢٠خال ع . القاه د ع ام ال اح في ال ة ال ال ). ش
ة.جامعة ال ج ة وال ة م اللغات الاج   قاه

٢٦. ) . ح ال ال مان، أ.د. ع ة ١٤٣٩ق قاً للأن ك  ات ال ل ارة وع د ال ). العق
ة  ل ة ال ؤ ة ل ف ة ال ن زع.٢٠٣٠القان اض: دار الإجادة لل وال   . ال

٢٧. ) . ح ال ال مان، أ.د. ع ات ال٢٠١٠ق ل ارة وع د ال ة ). العق ل ك في ال
. ق ة ال ة: م ة). ج ان ل ال ة (ال د ع ة ال   الع

٢٨. ) . الله ب ح ل الاولى). ١٤١٦محمد ع ابلة (ال ائح ال ابلة على ض ). ال ال
زع. اعة وال وال سالة لل ة ال س وت: م   ب

٢٩. ) . د محمد اب شاد ع ال٢٠١٩م اح في ال ة ال ال عات ). ش  وال
ة. ة، القاه ة الع ه ة: دار ال قارنة. القاه   ال

٣٠.  . ا اب شاد د محمد اب ع ال  ٢٠١٩(م اح في ال ة ال ال م). ش
ة. ة الع ه ة: دار ال ل الأولى). القاه قارنة (ال عات ال   وال

٣١. ) . اع ال د (١٤٤٠م ع ار ال ام ال ح ال ة).). ش ال ل ال   ال
٣٢. ، ع . ( م ك ٢٠٠٨د. سامح حام ان في ال اب ال ة ل ة وال ن عة القان ). ال

د ل الع ة (ال ن.١٤الإسلام ن جامعة ع لة القان ن: م   ). ع
٣٣. ) . ة.٢٠٠٤ى، سع عة). ج ا ل ال د (ال ع ار ال ام ال ج في ال   ). ال
دود. ( ى، .٣٤ ال ة ). در ١٩٨٠ع ه ة: دار ال ن. القاه راسة القان خل ل اسة في ال

ة.   الع
ي. .٣٥ ة: دار الف الع ارة. القاه د ال لا تارخ). العق ) . ، علي ح ن  ي

  مراجع الأنظمة
 /ي رق (م ل م ال س ال ادر  ي ال ف ال ام ال ارخ ٥٣ن   .١٤٣٣) ب
 م س ال ادر  ، ال ي د ال ع ات ال ام ال ي رق (م/ ن ل ارخ ٣ال )، ب

  .ه٢٨/١/١٤٣٧
 /ي رق (م ل م ال س ال ادر  ي ال ار ال ه ال ام ال ارخ ٨٦ن   ه.٨/٨/١٤٣٩) ب
  ي رق ارة ال ن ال ادر ٦٨قان   .١٩٨٠، ال
  ي، رق ات ال ن ال ة ١قان  .٢٠١٦، ال


